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الاقتصاد والمال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
عندما نتكلم عن المصارف اللبنانية، نتكلم عن القطاع الذي رفع إسم لبنان عاليا" في الخمسينات، حيث إستحق بلدنا بفضله لقب سويسرا الشرق، ولعبت خلاله بيروت دور المركز المالي الوحيد في المنطقة، وكذلك المركز الإقليمي لإدارات الشركات العالمية العاملة في الشرق الأوسط.

واليوم يعود القطاع المصرفي كالمارد على الساحة الإقتصادية المحلية وكذلك الإقليمية، وقد إستعاد خلال السنوات العشر الماضية، كثيرا" من وهجه الذي عرفه قبل الحروب المشؤومة في لبنان، حيث يحتل هذا القطاع اليوم موقعا" متقدما" على لائحة المستثمرين والممولين والمؤسسات المصرفية والمالية العربية والدولية، مدفوعا" بكفاءة إدارات المصارف التي أثبتت خبرتها في تخطي المصاعب في أدق الظروف الأمنية والسياسية والإقتصادية التي مرت بها البلاد، وكذلك في إعتماد أحدث التقنيات والتطورات الهائلة الحاصلة في حقل الصناعة المصرفية والمالية، ثم في التطلع الىالتوسع الخارجي عن طريق بدء الإنتشار الإقليمي خارج الحدود اللبنانية.

وقد واكب القطاع المصرفي اللبناني هذه التوجهات من ضمن سلسلة التحديات الداخلية والخارجية التي واجهته خلال الأحداث وبعدها، عبر عملية شاملة تكاملت من خلالها جهود إعادة الهيكلية، مع الخيارات الإستراتيجية للنمو والتوسع وفق المواصفات والمعايير الأعلى للصناعة المصرفية الحديثة معتمدا" على موارد بشرية تمرست بأعمال الصيرفة وإدارة الأموال في لبنان والخارج.

وقد واكبت عملية اعادة الهيكلة والتطوير في القطاعين المالي والمصرفي ورشة مكملة وموازية في تحديث البنية القانونية، فصدرت حزمة من القوانين الجديدة، وتعديلات مهمة وجوهرية على قوانين سابقة، مترافقة مع مجموعة اجراءات وتدابير، جاءت على شكل تعاميم وقرارات أصدرها مصرف لبنان المركزي ضمن صلاحياته بموجب قانون النقد والتسليف، ليصب كل ذلك في تحسين عوامل الجذب الاستثمارية وايجاد عوامل جديدة محفزة للاستثمار، ورسم اطار ملائم لاقتصاد لبنان ودوره المتجدد في المحيط الاقليمي .

يبلغ عدد المصارف العاملة في لبنان حاليا" 61 مصرفا" بعد أن تجاوز عددها الثمانين مصرفا" في التسعينات.  وهي موزّعة على 51 مصرفا" مساهما" لبنانيا" و10 مصارف عربية وأجنبية.  وهذا الإنخفاض يؤكّد إستمرار التوجه نحو إعادة هيكلة القطاع المصرفي حيث تسعى السلطات النقدية الى إعادة العمل بقانون الدمج الذي يعطي حوافز مالية وضريبية للمصارف ويساعد على تقليص عددها بشكل جذري مما يسمح بإنسحاب المصارف الضعيفة الغير قادرة على مجاراة متطلبات الصناعة المصرفية العالمية وبإنشاء وحدات مصرفية قوية قادرة على المنافسة ومواجهة متطلبات السوق.  تجدر الإشارة إلى أن المصارف اللبنانية تضمّ عددا" كبيرا" من المساهمين العرب والأجانب.

اما لجهة المعطيات والأرقام، فقد حقق التطوير المنهجي في بنية القطاع المصرفي اللبناني وهيكليته  خلال العقد الماضي، نتائج باهرة ، في مقاييس قوة المركز المالي ومعدلات النمو والتوسعات الافقية والعمودية في الاسواق الداخلية والخارجية، وفي تركيبة وتشكيلة الخدمات والمنتجات التي يوفرها. وحسب احصاءاتنا للفترة 1992 – 2003 فان مجموع موجودات القطاع المصرفي إرتفع من 8.5 مليار دولار عام 1992 الى حوالي 60 مليار دولار عام 2003، حيث أصبح حجم تلك الموجودات يفوق ثلاثة أضعاف الناتج المحلي، وهي نسبة فريدة من نوعها في المنطقة، ويندر وجودها في العالم.  كما قارب معدل الملاءة الوسطي للقطاع المصرفي 20% علما" أن المعدل المطلوب محليا" هو 12% والمعدل المطلوب عملا" بإتفاقية بازل 8%، كما بلغ معدل السيولة حوالي 40% وهو معدل مرتفع وفقا" للمعايير الدولية.

كما تسارعت وتيرة نمو الودائع المصرفية خلال العام 2003 وهو مؤشّر إلى نمو المدّخرات، إذ ازدادت بنسبة 13.7% أي بحوالي ضعفي نسبة الإرتفاع المسجلة في العام 2002، وتراجع معدّل دولرتها إلى 66.2% مقارنة بمعدل 69.4% في نهاية العام 2002 نتيجة إستمرار التحاويل من العملات الأجنبية الى الليرة اللبنانية.

ولا يستقيم البحث دون إجراء بعض المقارنات بين القطاع المصرفي اللبناني والواقع المصرفي العربي حيث شهد القطاع المصرفي في الدول العربية تطورا" كبيرا" في السنوات الأخيرة نتيجة الجهود الكبيرة التي بذلتها معظم الدول العربية لإصلاحه وتحريره، هذا الى جانب الخطوات التطويرية التي بذلتها المصارف العربية نفسها على صعيد الرسملة والتحديث التكنولوجي وتأهيل الكوادر البشرية، وفي مجال إدارة المخاطر.  وإذا كانت الأرقام هي المقياس للنجاحات النسبية أو الإخفاقات، يظهر القطاع المصرفي اللبناني كأبرز القطاعات المصرفية في العالم العربي بالنسبة لحجمه ومؤشراته مقارنة بعدد سكان لبنان وبحجم الدخل القومي فيه.  فحجم الميزانية المجمعة للمصارف في لبنان والتي بلغت في نهاية عام 2003 /60/ مليار دولار تقارب حجم الميزانية المجمعة للمصارف الكويتية البالغة 63.8 مليار دولار عن نفس المدة.  ولا يتقدم عليها في الحجم إلا الميزانية المجمعة لمصارف دول نفطية كالسعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة ومصر، وهي دول يتجاوز الدخل القومي فيها عدة أضعاف الدخل القومي في لبنان.

وعلى سبيل المقارنة أيضا"، إذا إستعرضنا الموجودات الخارجية للقطاع المصرفي اللبناني أي موجوداته بالعملات الأجنبية لدى المراسلين في الخارج وهي قاربت في نهاية عام 2003 حوالي 10 مليار دولار، لأدركنا أهميتها بالمقارنة مع قطاعات مصرفية عربية أخرى، حيث بلغت الموجودات الخارجية لمصارف الكويت 8.2 مليار دولار، ولمصر 7.8 مليار دولار وللمغرب مليار دولار والجزائر 768 مليون دولار ولقطر 5.3 وسلطنة عمان 1.3 مليار دولار.

والواقع أنه إذا إسثنينا بعض الدول العربية النفطية، فإن معظم الدول العربية، بما فيها لبنان، تعمل فيها المصارف ضمن بيئة تتسم بإختلالات مكرو - إقتصادية، لاسيما الإختلالات على صعيد المالية العامة (عجوزات في الموازنة العامة) والإختلالات على صعيد القطاع التجاري وميزان المدفوعات (عجوزات الميزان التجاري وميزان المدفوعات) الأمر الذي له أثره البالغ في ضعف التصنيفات الإئتمانية لهذه الدول مما ينعكس سلبا" على تصنيف مصارفها مما يستوجب لجوء هذه المصارف الى تخصيص متطلبات رأسمالية أكبر لتغطية إنعكاس المخاطر السيادية عليها.

كما أنه بالإضافة الى المخاطر السيادية، يواجه القطاع المصرفي العربي تحديات أخرى متعددة نتيجة للعولمة وتحرر الاسواق الدولية.  وترتبط أهلية البنوك العربية على النمو التطور بمقدرتها على مواكبة التحولات الجديدة وعلى المنافسة المفتوحة في مجال الخدمات والمنتجات المصرفية، وإستخدام التكنولوجيا الحديثة، وتطوير الكوادر البشرية والإدارية، وتطوير أساليب الرقابة والإفصاح.

ومن أبرز جوانب الضعف الهيكلي في القطاع المصرفي العربي:

صغر حجم البنوك: على الرغم من التطور الذي شهدته بنوك الدول العربية من حيث زيادة أصولها ورؤوس أموالها، إلا أن هذه البنوك لا زالت تعاني من صغر أحجامها مقارنة مع البنوك الدولية.  فقد بلغت موجودات بنوك الدول العربية في نهاية عام 2002 حوالي 694 مليار دولار، وهذا في الواقع يقل عن أصول بنك واحد من البنوك العالمية الكبرى.

ومن المؤشرات الرئيسية التي تعكس صغر حجم البنوك العربية أن عدد البنوك التي تزيد موجوداتها عن 15 مليار دولار في العام 2002 بلغ 11 مصرفا" فقط، وعدد البنوك التي تزيد حقوق مساهميها عن ملياري دولار بلغ 3 بنوك فقط.


الكثافة المصرفية: يتسم عدد من الأسواق المصرفية في المنطقة العربية بظاهرة الكثافة المصرفية الزائدة (Overbanking)، حيث لا يتناسب عدد البنوك في عدة دول مع حجم الإقتصاد أو السوق المصرفية أو عدد السكان أو حجم القطاع المصرفي العربي ككل.

فعلى سبيل المثال، يوجد في لبنان 61 مصرفا" عاملا" في سوق مصرفية موجوداتها نحو 60 مليار دولار وعدد سكان البلد 3.5 ملايين نسمة وناتجه المحلي الإجمالي في حدود 18 مليار دولار وحصته من موجودات القطاع المصرفي العربي أقل من 10%.


التركز في حصة البنوك: لعل أحد أهم ملامح الجهاز المصرفي في معظم الدول العربية هو إرتفاع درجة التركز الذي يتمثل في إرتفاع نصيب عدد قليل من البنوك من مجمل الأصول المصرفية، الأمر الذي يحد من المنافسة نظرا" لأنه في مثل هذه الحالات فإن لممارسات بعض البنوك إنعكاسات هامة على البنوك الأخرى، مما يؤثر بدرجة جوهرية على إداء السوق.  فعلى سبيل المثال، تشير البيانات المتاحة في اليمن الى أن أكبر بنكين تجاريين يمتلكان نحو ثلثي إجمالي ودائع الجهاز المصرفي.  وفي قطر يمتلك بنك قطر الوطني نحو نصف إجمالي أصول البنوك القطرية، أما عند إضافة أصول ثلاثة بنوك أخرى، وهي البنك التجاري القطري، وبنك الدوحة، ومصرف قطر الإسلامي، فترتفع هذه النسبة عندئذ الى نحو 75% من إجمالي أصول البنوك العاملة.  وفي مصر تمتلك أربعة بنوك تجارية حكومية 70% من إجمالي أصول البنوك التجارية العاملة في مصر.  وفي لبنان، تمتلك البنوك الست الكبرى نحو نصف أصول القطاع المصرفي.  وفي الكويت، يملك بنك الكويت الوطني وحده قرابة 30% من مجموع أصول القطاع المصرفي.  وفي السعودية، يبلغ نصيب أكبر ثلاثة بنوك حوالي 57% من إجمالي أصول القطاع المصرفي وهي البنك الأهلي التجاري والبنك السعودي الأميركي وبنك الرياض.  وفي الإمارات تملك أكبر خمسة بنوك أكثر من نصف إجمالي أصول البنوك العاملة في الدولة.


هيكل ملكية البنوك: يتسم هيكل ملكية الجهاز المصرفي في عدد من الدول العربية بالمساهمة الكبيرة  للقطاع العام وإن كان بدرجات متفاوتة، يصاحبه سيطرة كاملة لهذا القطاع على إدارة وعمليات البنوك، وقد اثر وجود الملكية والسيطرة في الهيكل المالي للبنك على إستراتيجيات وعمليات البنوك بشكل كبير.  وعلى الرغم من سياسة التقليل من نسبة ملكية القطاع العام في البنوك وتخفيف قيود الدخول الى القطاع المالي والمصرفي، إلا أن القطاع العام ما زال يمتلك حصة كبيرة من الجهاز المصرفي في عدد من الدول.  وتشير البيانات المتاحة عن اليمن على سبيل المثال، أن أكبر بنكين أي البنك الأهلي اليمني والبنك اليمني للإنشاء والتعمير هما بنكان حكوميان، كما أن أكبر أربعة بنوك في مصر هي تابعة للقطاع العام.


القروض المتعثرة : أدت ممارسات الإقراض المصرفي السابقة في عدد من الدول العربية الى تدهور ملحوظ في نوعية محافظ قروض البنوك، وهو الأمر الذي تفاقم لاحقا" بسبب الأوضاع الإقتصادية العامة غير المؤاتية التي سادت خلال السنوات الأخيرة.  والجدير بالذكر أن القروض المتعثرة كانت متعلقة بصورة رئيسية بمؤسسات الإئتمان المتخصصة وبنوك التنمية وتتمثل بصفة عامة في القروض المقدمة الى المؤسسات العامة مما شكل أعباء طارئة على حكومات تلك الدول.  وقد أدى تراكم القروض المتعثرة الى الحد من مقدرة البنوك على إداء مهام الوساطة من خلال تقليص السيولة المتوفرة لديها وزيادة كلفة عملياتها.

ضعف إستخدام التكنولوجيا: لمواكبة التطورات الحديثة في العمل المصرفي، تحتاج بنوك الدول العربية الى زيادة مستوى الإستثمار في التكنولوجيا المصرفية الحديثة وتطبيق الانظمة العصرية لتكون قادرة على مواكبة المنافسة في الاسواق الداخلية والخارجية.  ويزيد إستخدام التكنولوجيا من سرعة التسويات وزيادة الشفافية، إذ يسمح بنشر كافة المعلومات الموجودة فورا" مما يزيد ثقة المستثمرين بالبنوك.  كذلك فإن إستخدام التقنيات الحديثة يمكن البنوك من التوسع وتنويع الخدمات التي تقدمها لعملائها ويساهم بالتالي في رفع كفاءة الوساطة المالية.

ضعف الإفصاح والرقابة : تتفاوت البيانات المصرفية في شموليتها ودقتها بين بنك وآخر، وتفتقر في عدد من الدول العربية الى الحد الأدنى المطلوب للإفصاح مما يجعل من الصعب إجراء المقارنة بينها وبين البنوك الدولية.  ومن المتفق عليه أن المنافسة الدولية تتطلب وجود بيانات قابلة للمقارنة وفق معايير موحدة.  وفي الكثير من الحالات يمثل هذا الأمر تحديا" كبيرا" أمام البنوك في الدول العربية نظرا" للحاجة الى الكثير من الجهد لتطوير قواعد الشفافية وتشر البيانات والقوائم المصرفية بشكل مناسب لجذب المستثمرين الأجانب.

تجزئة النشاط المصرفي: لقد تم في معظم الدول العربية إنشاء مؤسسات إئتمان متخصصة وكذلك بنوك للتنمية لتشجيع أنشطة وقطاعات معينة من خلال إتاحة الإئتمان المدعوم تشمل الزراعة والصناعة والسياحة والإسكان والحكومات المحلية.  وقد نتج عن هذا التخصص تجزئة للنشاط المصرفي أدت الى تقليص درجة المنافسة وتقليل الحوافز أمام تلك المؤسسات لتنويع محافظها وتخفيف المخاطر المترتبة عليها.

ضعف كفاءة أنظمة المدفوعات: إن نظام المقاصة المعمول به في أغلب الدول العربية هو أساسا" نظام سجل للمقاصة يستند على النقل الفعلي لأدوات الدين والإئتمان وعلى الاسلوب اليدوي في فحص هذه الأدوات والتأكد منها.  وبصورة عامة، فإن مقاصة الشيكات داخل غرفة المقاصة الواحدة تتم بكفاءة مقبولة، إلا أن المقاصة بين غرف المقاصة المختلفة وفي مناطق جغرافية متباعدة تعاني من العديد من الصعوبات حيث تبقى الشيكات دون تقاص لفترة قد تتجاوز الشهر الواحد.  وبالإضافة الى مخاطر ضياع الوثائق والأوجه الاخرى لسوء الكفاءة المرتبطة به، يؤدي هذا النظام الى إرتفاع نسبة الشيكات المرتجعة في المنطقة العربية عموما"، ويفسر هذا الأمر جانبا" من الاسباب التي تؤدي الى عدم الإقبال على إستخدام الشيكات لتسوية المعاملات في هذه الدول.

ومن الخصائص الأساسية للعمل المصرفي العربي ايضا" ما يلي:

· طغيان العمل المصرفي التجاري على أعمال البنوك العربية عموما"، حيث تشكل البنوك التجارية أكثر من ثلثي القطاع المصرفي العربي، كما أن أعمال البنوك العربية عموما" تتركز على النشاطات المصرفية التجارية التقليدية (أخذ الودائع، الإقراض) فيما لا يزال النشاط المصرفي الإستثماري أو أنشطة أسواق رأس المال ضعيفة نسبيا" في الوسط المصرفي العربي.  وهذا يعني، فيما يعنيه، أن قاعدة الدخل والربحية ليست متنوعة على النحو الذي يلائم متطلبات العمل المصرفي الحديث لدى الجزء الاكبر من البنوك العربية.
· إن التقنيات الحديثة لتقليل المخاطر المالية والمعروفة لدى البنوك العالمية مثل التوريق أو التسنيد، ونماذج القيمة عند المخاطرة أو القيمة المعرضة للمخاطر (VaR) لأغراض محافظ التداول والإستثمار، ونظام التقييم الإئتماني حسب الدرجات (Credit Scoring)، والمشتقات الإئتمانية (Credit Derivatives) وغيرها، ما زالت ضعيفة الإستخدام لدى الغالبية الكبرى من البنوك العربية.  ومعظم الدول العربية لم تعمد بعد الى إيجاد الإطار القانوني والرقابي والعملي المناسب الذي يتيح تطبيق هذه الأدوات المالية الحديثة من قبل البنوك العربية.

نعود للقطاع المصرفي اللبناني ودوره في الإقتصاد الوطني، حيث يقوم هذا القطاع بدور الممول الرئيسي للقطاعين العام والخاص معا".  ففي نهاية العام 2003، بلغ مجموع التسليفات للقطاع الخاص المقيم 22507 مليارات ل.ل. (14.9 مليار دولار)، فيما بلغ إجمالي التسليفات للقطاع العام 21006 مليار ل.ل. (13.9 مليار دولار).
ويطرح موضوع تسليف المصارف للدولة اللبنانية تساؤلات عن حجم هذا التسليف ومخاطره على المصارف في ظل تدني التصنيف الإئتماني السيادي للبنان؛ وعلى هذا الصعيد نشير الى أن حجم إقراض المصارف للدولة اللبنانية يبلغ حوالي 23% من الميزانية المجمعة للمصارف، وهو ما يعادل نمو الموجودات المصرفية لمدة 18 شهرا" وفقا" للمعدلات الحالية لنمو هذه الموجودات؛ وبالتالي فإن المصارف تضع سقوفا" مدروسة بالنسبة لإقراضها للدولة، وهو ما تتبعه بالنسبة لتسليفها لكافة القطاعات الإقتصادية في لبنان.

كما تجدر الإشارة الى أن المصارف حققت من إقراضها للدولة في السنوات العشر الأخيرة جزءا" كبيرا" من أرباحها، ناهيك عن جاذبية أوراق الدين اللبنانية حيث تباع سندات الخزينة اللبنانية حاليا" بأعلى من قيمتها الإسمية محققة لحامليها أرباحا" رأسمالية، كما نشير الى أن إقراض الدولة اللبنانية قد إستعمل جزء غير يسير منه في تمويل إعادة الإعمار وتحديث البنية التحتية مما إنعكس بصورة إيجابية على الإقتصاد اللبناني، وبالتالي أفادت منه المصارف التي هي جزء أساسي من هذا الإقتصاد.وفي تناولنا للنشاط المصرفي في لبنان، يجدر بنا أن نتوقف عند آخر مستجداته وهي التالية:

اولاً : حسم النقاش في موضوع اصدار قانون خاص لتنظيم العمليات المصرفية والمالية الاسلامية عبر تعاون مثمر بين مصرف لبنان المركزي وجمعية مصارف لبنان في مرحلة اولى، ومع وزارة المال واللجان المختصة في مجلس النواب في مرحلة ثانية. وفي تقديرنا ، ان هذا القانون سيكسب البنية القانونية المصرفية المالية بعداً حيوياً اضافياً والسوق اللبناني نافذة مهمة لاستقطاب رساميل واستثمارات جديدة ، مع الاشارة الى ان العمليات المالية الملتزمة الشريعة الاسلامية كانت متاحة عبر قانون العقود الائتمانية الصادر قبل اعوام عدة.

ثانياً : عالج القطاع المصرفي بمسؤولية ذات ابعاد قانونية ودولية مشكلة الودائع الرسمية العراقية من دون التخلي عن اي من المبادئ التي تنظم العلاقة بين المصرف والعميل،  ومن دون الرضوخ ايضاً لأي تدخل لا يتوافق مع النظام المصرفي، وعلى الرغم ان المصارف اللبنانية لم تواجه وضعاً مماثلاً في السابق، فان التزامها القوانين المرعية الاجراء والتحامها المتنامي مع المعايير والمواصفات الدولية أتاحا لها سلوك الخيار الامثل للمعالجة، وهذا ما لاقى تفهم وتقدير المراقبين والمتابعين في الداخل والخارج، بمن فيهم الجانب المعني اي الجانب العراقي – الذي اشاد بمبادرة 

المصارف اللبنانية في المحافظة على هذه الودائع وعدم السماح بأي تصرف بشأنها إلا من من خلال مرجعية مقبولة من الناحية القانونية والرسمية.

ثالثاً : كان للتعاون بين المصرف المركزي وجمعية المصارف في لبنان دورا" كبيرا" في اعادة هيكلة وتنقية القطاع المصرفي، خلال العقد الماضي. وكان من جملة نتائجه شطب 26 رخصة مصرفية مع تسديد كامل الودائع وتغطية كامل الالتزامات إزاء الغير، ولم يشذ عن هذه القاعدة أي من الحالات الطارئة بما فيها قضية بنك المدينة التي تشكل بفصولها حالة معزولة في القطاع المصرفي اللبناني.

وفي موازاة هذه المحطات واصلت المصارف اللبنانية ، بما تتمتع به من قوة في المركز المالي والتزامها المعايير الفنية والمحاسبية الدولية،  تنمية تعزيز حضورها الاقليمي والدولي، فدخلت  مباشرة الى اسواق جديدة ووسعت من اعمالها في اسواقها السابقة والتقليدية كما كثفت إصداراتها للصكوك والاوراق المالية التي تلاقي قبولاً ورواجاً في اسواق المنطقة والعالم، وتحقق لحامليها عوائد ذات مخاطر مقبولة وتحقق لمصدريها مصادر تمويل اضافية، تم ضخ حصيلتها في الاقتصاد الوطني وفي توسيع العمليات والانشطة في اتجاه آفاق جديدة تساهم بدورها في تحفيز النمو الإقتصادي وتأمين استمراريته، كما نوعت المصارف من محافظ اوراقها لتصدر شهادات الايداع العمومية وسندات اليوروبندز ، وايصالات الايداع العمومية وسندات الدين المرؤوسة والاسهم التفضيلية، ضمن عمليات هندسة مالية حديثة جذبت مساهمات ومشاركات خارجية مباشرة وغير مباشرة وخصوصاً خليجية، ساهمت في رسملة بعض المصارف اللبنانية، الى جانب الاستثمارات المباشرة في ملكية كثير من المصارف او في انشاء مصارف تابعة .

وتعلمون بلا شك، ان لبنان ينفرد بنظام مصرفي متكامل يقوم على مبدأ السرية المصرفية الذي صدر قانونه عام 1956، وقد تم تحديثه وجعله اكثر مواءمة وانفتاحاً على تطورات الصناعة المصرفية عبر مجموعة مستمرة من الضوابط والاجراءات التي يصوغها المصرف المركزي بالتعاون مع جمعية مصارف لبنان . 

كذلك  تم تعزيز الاجراءات الاحترازية عبر القانون الرقم 318  الذي استجاب لقناعة اللبنانيين ورغبتهم بأن تكون مؤسساتهم المالية والمصرفية مركزاً لاستقطاب الأموال المشروعة . وفي الواقع فان هذا القانون الذي حدد مفهوم الاموال غير المشروعة وآلية مكافحتها لم يمس مطلقاً جوهر السرية المصرفية التي تبقى العنوان الاطار لعلاقة المتعاملين العاديين مع المصارف افراداً ومؤسسات. 

وفي خط موازٍ، تنوعت مجموعة القوانين الجديدة الصادرة والهادفة الى تعزيز المركز المالي والمصرفي للبنان ، بين قوانين تحاكي تطوير الاسواق المالية وقوانين جاذبة للاستثمارات والتوظيفات في هذه الاسواق وفي رسملة المؤسسات العاملة. فصدر قانون تطوير الاسواق وقانون العقود الائتمانية الذي يسمح بعمليات تمويل خاصة بما فيها العمليات التي تتوافق مع الشريعة الاسلامية والقانون الخاص بانشاء شركات التمويل التأجيري، وقانون الوساطة المالية الذي ينظم المهنة على وجه يؤمن حقوق واموال المتعاملين وقانون انشاء الوديع المركزي ( ميدكلير) وقانون انشاء المؤسسة العربية للتقاص لتسوية المعاملات المالية المجراة من خلال البورصات العربية، وقانون تنظيم فتح حسابات للصكوك المالية والقيم المنقولة لحامله عبر المصارف والمؤسسات المالية. والقانون الخاص بتنظيم تداول اسهم المصارف وتملكها لغير اللبنانيين دون موافقة مسبقة بنسبة 5 في المئة، تخضع بعدها لرأي المجلس المركزي في مصرف لبنان، وأخيرا" وليس آخرا" القانون الخاص بإنشاء المصارف الإسلامية.

ايها السيدات والسادة،

لقد سعيت من خلال هذا التوصيف الموجز والعاجل للمحطات الجديدة ولواقع بنية القطاع المصرفي في لبنان ان اؤكد على الخيارات الاستراتيجية التي يسلكها هذا القطاع وهي موضع اهتمام الاشقاء والاصدقاء كما انها موضع متابعة وترحيب لدى مؤسسات دولية مرموقة يتقدمها، صندوق النقد الدولي، الذي اشاد مراراً بقوة وحيوية المؤسسات المصرفية اللبنانية وقدرتها على اجتذاب الاستثمارات وحسن ادارتها لمخاطر ومحاذير السوق المحلي، كذلك الامر بالنسبة لمؤسسات التصنيف الدولية التي تمنح المصارف اللبنانية درجات تفوق التصنيف السيادي خلافاً للقاعدة المعتمدة لديها.

إن القطاع المصرفي اللبناني يشكل ركيزة إستراتيجية للإقتصاد اللبناني، بل للكيان اللبناني نفسه، فلولاه لما نهض لبنان من كبوته، فهو الذي أمن التمويل للإقتصاد والتسليف لمؤسسات القطاع الخاص، ولعل الأهم من ذلك، أن المصارف هي التي شاركت في تمويل نفقات إعادة إعمار البنية التحتية للبلد، ولا تزال تؤمن ومنذ الثمانينات تمويل العجوزات في ميزانية الدولة، هذا التمويل الذي لولاه لإنهار القطاع العام مع ما يجره هذا الإنهيار من أنعكاسات مدمرة على البلد وإقتصاده.  صحيح أن تصاعد حجم الدين العام أصبح نقمة، ولكن لهذا التصاعد أسباب وحلول أصبحت مستهلكة من كثرة ما جرى تداولها وتردادها.  ولكن الحصول على تمويل هذا الدين هو نعمة ليس من المؤكد إستمرارها إذا لم تحزم الدولة أمرها وتدخل حزمة الإصلاحات المالية والإقتصادية والإدارية والسياسية المطلوبة.
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